عمل تطبيقي متعلق بتعدد الإجراءات والبنود المظلية

أبرمت شركة إماراتية عقد إنتاج مع الدولة الألمانية. وقد نص العقد المبرم على الاختصاص الإلزامي والحصري للمحاكم الألمانية في فض أي نزاع قد ينشأ عنه.

وبعد مرور عدة سنوات على عملية الإنتاج قامت الدولة الألمانية بفسخ العقد بشكل أحادي.
هل أن بند الاختصاص الإلزامي المنصوص عنه في العقد المبرم بين الدولة الألمانية والشركة الإماراتية يحول دون إمكانية لجوء هذه الأخيرة إلى التحكيم الدولي المنصوص عنه في الاتفاقية الثنائية للاستثمار بين الإمارات وألمانيا؟

ملاحظة: إن المادتين اللتين يجب التوقف عندهما هما المادتين 8 و 12 من الاتفاقية الثنائية للاستثمار بين الإمارات وألمانيا واللتين تنصان على ما يلي:

المادة 8:

تسوية المنازعات اٌستثمارية بين دولة متعاقدة ومستثمر

(1) " كل أنواع النزاعات الاستثمارية بين دولة متعاقدة ومستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى سيتم تسويتها بالطرق الودية بقدر المستطاع.
(1) إذا لم يتم تسوية النزاع بالطريقة التي حددتها الفقرة 1 خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسوية فإنه سوف يتم تحويله بناء على طلب المستثمر إلى المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقام فيها الاستثمار.
(2) وإذا كان مازال هنالك نزاع بين الطرفين بعد انقضاء فترة 24 شهراً من تاريخ الإخطار بالإجراءات المذكورة أعلاه فإنه في هذه الحالة يحق للمستثمر التقدم للتسوية عن طريق التحكيم الدولي بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والتي وقعت بتاريخ 18 مارس 1965 ويتعين موافقة كلا الطرفين بتقديم النزاع إلى التحكيم بمقتضي هذه الاتفاقية.
(3) يكون القرار ملزماً ولن يخضع لأي استئناف أو تسوية غير تلك التي وردت في الاتفاقية المذكورة وسوف يتم تنفيذ الحكم وفقاً للقانون المحلي".
المادة 12:

تطبيق الأحكام الأخرى والالتزامات الخاصة

(1) " إذا كانت التشريعات المطبقة في أي دولة متعاقدة، أو كانت الالتزامات بمقتضي القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر أو أقيمت في وقت لاحق بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة إلى أحكام الاتفاقية الحالية، عامة كانت أو محددة، تخول منح استثمارات تتم بواسطة المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة أكثر تفصيلاً من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية، تعتبر تلك التشريعات غالبة على أحكام الاتفاقية الحالية إلى المدى الذي تكون فيه أكثر رعاية.
(2)  الاستثمارات الخاضعة لعقود أو التزامات خاصة تعهدت بها دولة متعاقدة تجاه مستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى تحكمها – بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية – أحكام تلك العقود والالتزامات حيثما تكون أحكامها أكثر أفضلية من تلك التي نصت عليها هذه الاتفاقية.
(3)  يجب على كل دولة متعاقدة مراعاة أي التزام تكون قد التزمت به تجاه الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى".    
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